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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار  رقم قرار لجنة الفصل 

454/46 
م لعام 2025/ 1ل/د/ 5841

 ه 1446

هـ، الموافق 1446/ 12/ 05

 م 2025/ 06/ 01

 سبب النهائية التصنيف نوع الدعوى 

 مدنية 
اض على  مجلس   تسياساالاعتر

كة  إدارة الشر
 ف فوات موعد الاستئنا

 الوقائع 
ي أن

، جاء فيها المدع عليهمبصحيفة دعوى ضد    تقدم إلى اللجنة  المدعي   تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 
. المسؤولي   عن المخالفات المرتكبة على  المدع عليهم  ما نصّه: "أتقدم بشكوى ضد أعضاء مجلس الإدارة  

كة الشر ي  ( أ)   سهم 
ف  الاستئناف  لجنة  من  ي 

نهائ  قرار  بحقهم  الصادر  بتاري    خ  ،  المالية  الأوراق   ( --) منازعات 
سعة والأربعي   من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من المتضمن إدانتهم بمخالفة الفقرة )أ( من المادة التا

المالية  الورقة  قيمة  بشأن  ومضلل  غي  صحيح   
ً
انطباعا أوجدت  تصرفات  لارتكابهم  السوق،  سلوكيات  لائحة 

أثناء   كة،  بتعويضهم عن العائدة للشر المدع عليهم  إلزام  المدعي    العام لأسهمها. وقد طلب  الاكتتاب  مرحلة 
ار   ) الأض  الإدانة  قرار  بموجب  المذكورة.  المخالفات  نتيجة  كة  الشر ي 

ف  بمساهمتهم  لحقت  ي 
تم  ( --الت   

ً
علما  ،

كة   ي شر
( سهم وبعد 30يص ) صخريال بت  ( --ريال وتم إعادة الفائض بقيمه ) ( --بقيمة )   ( --)عام    ( أ) الاكتتاب ف 

ي مدة تم رفع رأس المال ومنح أسهم مجانية وتم منحي عدد ) 
( سهم بناء على  37( أسهم وصار المجموع ) 7مض 

 ( بمبلغ  الاكتتاب  عن  ي 
تعويض  الطلبات:  المال.  هيئة سوق  من  الحركة  ) 2100سجل  ريال  ومائة  ألفي     )73  )

ي حسب قرار الإدانة بحقهم 
 يستشهد به(.  ا م)وأرفق  "الاكتتاب وتعويض 
تاري    خ   ي 

الدعوى   ( --) وف  صحيفة  من  بنسخة  الثالث        عليه  المدع  عدا  عليهم         المدع  تزويد  تم 
 . عنها جوابهم طلب مع فقاتها، اومر 

ي  
عليهوردت    ( --) تاري    خ  وف  المدع  من  جوابية  مذكرة     الدائرة 

ا
"أول نصّه:  ما  فيها  جاء  الدفع الخامس،   : 

ي  بانعدام  
الدع صفت  ي 

لانتف  مسؤولوى  ي فاء 
الت  المخالفات  من  الناشئة  المدعاة  ار  الأض  عن  التعويض  عن  ي 

يت 
ة ما بعد الاكتتاب العام ل كة )أ( تخص في  ي عن  . شر

ي دعوى المدعي لانتفاء مسؤوليت 
ي ف 
وبيان ذلك: انتفاء صفت 

ار الم دعاة الناش ئة فيما بعد م مادة رة )أ( من الطت الفق: اشي  يلىي ب، وذلك لما  رحلة الاكتتاالتعويض عن الأض 
ار الخاصة الناتجة عن 57)  ( من نظام الس وق المالي ة لثبوت ص فة الم دع علي ه ف ي دع وى التع ويض ع ن الأض 

ي الم
 بالمس ؤولية الجزائية المقررة ف 

ا
( من 49ادة ) إفصاح مضلل أن يكون ذل ك الم دع علي ه ق د ثبتت إدانت ه أول

ا السوق  بملمنظام  قراالية  يثبتوجب  ي 
نهائ  قصد   ر  أي  القصد:  والمعن وي(  الم ادي  الركنان  توافر   

ً
أيضا فيه 

رين،  التضليل وهو الموجب للتعويض )كما ينص ذلك القرار على مسؤولية ذل ك الش خص ع ن تع ويض المتصر 
قام بمو 

ُ
ي أن ت

ي هذه الحالة تنعقد الصفة لذلك الشخص ف 
أ(  فق رة ) جاءت الث  التعويض، حي اجهته دعاوى  فف 

( من نظام السوق المالية بما يلىي )أ. أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعي   من هذا النظام، 57)  من المادة
ي تصدرها الهينة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلاعب  

أو اي من اللوائح والقواعد الت 
ي سعر ورق

ي و  نحو معتمد، أة مالية على  ف 
ك ف  جراء، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر لتصرف أو الإ  ذلك ايشي 

 بصورة 
ً
تأثر سعرها سلبا ي 

الت  المالية  الورقة  يبيع  أو  ي  أي شخص يشي  تعويض   عن 
ا
يكون مسؤول بذلك،  قام 

ي أن المسؤولية عن تعويض ال
لخاص تقع مدعي بالحق ابالغة نتيجة لهذا التلاعب...( أهـ. فهذا النص ضي    ح ف 

 بحكم إدانته ن تثبت م على
ً
ي بمخالفة المادة ) مسبقا

 لأحكام هذا النظام 49جزائ 
ً
ي جاء فيها: )أ. يعد مخالفا

( والت 
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أو  السوق،  بشأن   
ا
مضللا أو  غي  صحيح   

ً
انطباعا يوجد  إجراء  أي  ي 

ف  يشارك  أو  بعمل،   
ً
عمدا يقوم  أي شخص 

اء أو ا  رين علىحث الآخل  الانطباع، أو د إيجاد ذلك  الأسعار، أو قيمة أي ورقة مالية، بقص لبيع أو الاكتتاب الشر
ي الورقة أو الإحجام عن ذلك لحثهم على ممارسة أي حقوق تمنحها هذه الورقة، أو الأحجام عن ممارستها...(  

ف 
ي دعوى المسؤولية الم

دنية مرتبط أهـ، فبناء على هذه النصوص النظامية أعلاه، فإن ثبوت صفة الادعاء علىي ف 
 و 

ً
 وعدما

ً
ي الدعو لمدع عإدانة اب  جودا

ي الدعوى الجزائية، 49بمخالفة المادة )   -ى المدنية  ليه ف 
( من عدمها ف 

ثبوت صفة  ذلك  ترتب على  والمعنوي  المادي  الركنان  فيه  ثبت  ي 
نهائ  ي 

بحكم جزائ  بحقه  الإدانة  ثبتت  فمت  
الدعوى المتفرعة عن  المدنية  الدعوى  ي 

المدان ف  و   الشخص  المدعي الجزائية،  الدع  سقط عن  ي 
المد ف  نية  وى 

ي الدعوى المدنية، عبء إثبا
، وإذا لم تثبت إدانة المدع عليه ف  ي

ت ركن الخطأ لثبوته وتحصله بالحكم الجزائ 
المدنية.   المسؤولية  الموجب  الخطأ  ركن  لسقوط  بحقه  ساقطة  التعويض  دعوى  ت  وبتطبيق    -2واعتير

وط ثبوت الالنصوص النظامية أعلاه، فإن    للفقرة 49)لفات المادة  ثل بمخاة المتمنيمسؤولية المدشر
ً
( ووفقا

ي بمخالفة المادة ) 57)أ( من المادة ) 
ي يدينت 

ي نهائ 
ي حكم جزائ 

، ولم يصدر بحف  ي
( من نظام 49( غي  متوفرة بحف 

ي  السوق المالية، وإنما صدر القرار بحق عدد من كبار التنفيذيي   بإدانتهم بممارسة التلاعب  
القوائم والتضليل ف 

كليالما ( من نظام السوق المالية حيث أصدرت لجنة الفصل  49على نحو مخالف للمادة )   ( --) ام  ة للأعو ة للشر
رقم   رقم  ( --) قراراها  الموقرة  الاستئناف  لجنة  بقرار  المؤيد  مسؤولية ( --) ،  وتحميلهم  المتهمي    أولئك  بإدانة 

رين.   حقهم القرار المشار إليه لصادر بداني   ان عن أسماء المثم قامت الأمانة العامة بالإعلا   -3تعويض المتصر 
 
ً
رين من رفع دعاوى التعويض ض  –وأنا لست من بينهم    -آنفا الأمانة   دهم، ونص الإعلان: )تعلنومكنت المتصر 

ي منازعات الأوراق المالية 
ي منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار لجنة الاستئناف ف 

العامة للجان الفصل ف 
ي ال( --) رقم  

ي أعلن )والمحالة من هيئة سوق المال( ضد  النيابة العامة  من    مقامةدعوى ال، وذلك ف 
الأسماء الت 

التاسعة والأربعي   من نظام السوق  المادة  المذكورين بمخالفة  بإدانة  القرار  انتهى منطوق  ي حينه، وقد 
عنها ف 

يح ومضلل  غي  صح  ا انطباعتصرفات أوجدت    المالية، والمادة )السابعة ( من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم
كة   كة والمتعلقة بالتضليل  بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشر ة ما بعد الاكتتاب العام لأسهم الشر خلال في 

ي القوائم المالية للأعوام  
ي قوائم ( --) والتلاعب ف 

أ. هـ. فهؤلاء هم من أدانهم القرار أعلاه بالتلاعب والتضليل ف 
كة ا ( من 49زائية نتيجة مخالفتهم المادة ) هم من صدر بحقهم العقوبات الجالية، و توام متلمالية لعدة أعالشر

هذه  على  ينطبق  ي 
الت  المدنية   التعويض  دعاوى  ي 

ف  الحصرية  الصفة  لهم  يجعل  مما  المالية،  السوق  نظام 
ي تحمل هذه  -الدعوى  

اكي مع المحكوم عليهم ف 
ي المسؤولية. وذ  وأنا لست منهم، لهذا لا يجوز إشر

لم   لك لأئ 
 ن بما أدين به المحكوم عليهم  أدا

ً
ي هذه المخالفات، بل ولم أكن طرفا

 لهم ف 
ً
، ولم أكن مشاركا ي

ي الحكم الجزائ 
ف 

المدنية  الدعوى، ويجعل من توجيه المسؤولية  ي هذه 
ي ف 
انعدام صفت  يثبت  الذي  الدعوى الجزائية، الأمر  ي 

ف 
ي  
ي الأصل  -ضدي بإشغال ذمت 

ي ف 
اءةالت  ي على مخالفة لم أرتكبها، و ه ومحاس للم أفعبأمر    -الير

ي بجريرة بت 
مؤاخذئ 

. ثم أصدرت لجنة الفصل قرارها بقبول الدعوى الجماعية 
ً
 ونظاما

ً
عا  ومحرم شر

ا
ي، وذلك؛ كله ممتنع عقلا غي 

بتاري    خ   إعلانها  ي 
ف  الدعوى(، كما  تلك  ي 

ف  إدخالىي  يتم  )ولم   
المداني   رين ضد  واستم( --) للمتصر  المتصر  ،  رون ر 

ال  ملانضمابا الإلى  أن  دعوى  إلى  تلك جماعية  ي 
ف  إدخالىي  أحدهم  يطلب  إن  دون  من  الألف  عددهم  تجاوز 

 الانتفاء 
ً
رين أيضا ي أنه استقر لدى الجهات القضائية والإدارية ولدى هؤلاء المتصر 

الدعوى. وكل ذلك أنما يعت 
ار المخالفة الوارد ي عن التعويض، عن أض 

ي الدعوى واالتام لمسؤوليت 
ي الأشخاص الذين لمسؤوليانحصار  ة ف 

ة ف 
ي قضية ثبت من أد

ر لإقحامي مرة ثانية ف  ينوا، والذين تضمن إعلان اللجنة على أسمائهم، ولذلك لا أجد أي مير
الدعوى  سماع  مدة  ي 

لمض  الدعوى  سماع  بعدم  الدفع   :
ً
ثانيا فيها.   

ً
طرفا لست  ي 

إئ  الموقرة  لجنتكم  حكم 
. وبيان ذلك: المنصوص عليها نظام
ً
ي الدع  ع تمسكي م أنه و   ا

ي ف 
ي أدفع بانتفاء صفت 

وى كما أوضحت أعلاه، فإئ 
المادة )  ي 

المنصوص عليها ف  الدعوى  الدعوى لمض  مدة سماع  السوق 58بعدم جواز سماع هذه  ( من نظام 
والخمسي    والسادسة  والخمسي    الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  )لا  على  تنص  ي 

والت  ، المالية، 
ض لنظام إذا تم إيداع الن هذا امخمسي    والسابعة وال شكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفي 

ي جعلته يعتقد أنه أكان ضحية لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
فيه بأن الشاكي قد أدركت الحقائق الت 
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ا حدوث  من  سنوات  خمس  مرور  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه  المدعسماع  وذأ بها(    لمخالفة  أن .هـ،  لك 
ي مرحلة ما بعد الاكتتاب مستندة على قرار الإدانة المشار إليه أعلاه المدعي يدعي الت 

ر من مخالفات تمت ف  صر 
، وحيث أن قرار الإدانة المذكور متعلق بمخالفات حدثت -لست من بينهم    -الصادر بحق عدد من الأشخاص  

الأعوام   يقدم  ( --) خلال  ولم  ي،  ما  المخالفات خلال خمس لدالشكوى    إيداع  ثبتالمدعو  الهيئة من هذه  ى 
أنه لا  ي نصت على 

الت  المادة أعلاه   إلى 
ً
الدعوى استنادا المخالفات، فلا يجوز سماع هذه  سنوات من حدوث 

يجوز بأي حال من الأحوال سماع الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع 
 بأن الم  بها. 

ً
ي  ائعلم بخس  دعي قد علما

كة ف  : بطلان القول   ( --) ر الشر
ً
ثالثا ولم يقم بأي إجراء من ذلك الوقت. 

عليه  تشي  لا  النوع  هذا  وأن  التعويض،  مقدار  تحديد  دعاوى  من  بأنها   
ً
احتجاجا الدعوى  هذه  سماع  بجواز 

مخا القول  هذا  أن  وبيان  المادة،  ي 
ف  الواردة  النظامية  وللمالمدة  للنظام  مستفلف  السوق محأحكام    نز  اكم 

 بأنها من دعاوى تحديد مقدار التعويض 
ً
المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى احتجاجا

وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، فإن هذا القول مخالف لنظام السوق المالية ولقواني   السوق 
ي قرارات غ  رت عليهقاستما  ما أنه مخالف لالمالية الأجنبية، ك

الب محاكم الأسواق المالية العالمية كما حدث ف 
:  الأجنبيةالمحكمة    فإن تفصيل ذلك كما يلىي

ً
)   -1. ومحليا المادة  المالية، 58دلالة منطوق  ( من نظام السوق 

ي الدعاوى كلها، فقد صُدرت بعبارة )لا تسمع أي دعوى( الدالة
ن م   منعال  على شيان حكم  فإنها جاءت عامة ف 

الدعوى(   هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  )ولا  بعبارة:  تمت 
ُ
خ جميعها، كما  الدعاوى  على  السماع 

ب هذه العبارات أي استثناء أو تخصيص 
ّ
المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى للأحوال كلها، ولم يتعق

نقضاء المدة النظامية يشي على ا  بعد وى  من سماع الدعا  لأي نوع من أنواع الدعاوى، فدل ذلك على أن المنع
ي عموم تلك المادة. 

ي دخول دعاوى تحديد مقدار التعويض ف 
ي كل الأحوال وهو ما يعت 

جميع أنواع الدعاوى، وف 
ي المادة )   -2

( من نظام السوق المالية إنما يعود 58إن الغرض الذي من أجله سنّ المنظم مبدأ التقادم الوارد ف 
ا  إلى استقرار  من ا  اكز لمر طلب  ذلك  ي 

ف  لما  المادة،  تلك  ي 
ف  المحددة  المدة  انقضاء  بعد  عليهم  للمدع  لمالية 

 عن المصلحة العامة باستقرار الأسواق المالية وجاذبية التداول 
ا
حكاية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

كات الخاضعة لنظام السوق المالية والعمل فيها، وأما إغ ي الشر
ي تمكي   المدعي   من   هنفإ  دم،فال مبدأ التقاف 

يعت 
بصفة  الدعاوى  إقامة  مخاطر  إلى  عليهم  المدع  يعرض  الذي  الأمر  السنوات،  تطاولت  مهما  دعاوي  هم  إقامة 
قصد  عن  يكون  ما  أبعد  الأمر  وهذا  القانونية،  مراكزهم  استقرار  انعدام  إلى  المطاف  نهاية  ي 

ف  ي 
يُفض  بما  أبدية 

م، وحيث أن  
ّ
م تحقيق  عتال  دار دعاوى تحديد مق المنظ

ّ
ي قصد المنظ

ويض نوع من أنواع دعاوى سوق المال الت 
استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز المالية لا يتم إلا بالأخذ بمبدأ التقادم 

م قد قصد شيان حك
ّ
ي بأن المنظ

ي المادة أعلاه، عليه فإن هذا يعت 
ديد مقدار  حتوى  دعام التقادم على  الوارد ف 

ي بقية دعاوى السوق المالية. 
 مع شيانه ف 

ً
( من المادة 3بالإضافة إلى ذلك فقد أكدت الفقرة )  -3التعويض سويا

ي خمس سنوات، 78) 
بعد مض  الإدارة  أعضاء مجلس  المسؤولية على  كات عدم سماع دعوى  الشر نظام  من   )

ي نصها: )لا تسمع دعوى المسؤولي
ي الأحوال ج والت 

د مرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة عبهم  ميعة ف 
المراكز  لاستقرار   

ً
تحقيقا التقادم  مبدأ  تكريس  عن  يكشف  ما  وهو  الضار...(أ.هـ.  الفعل  فيها  وقع  ي 

الت  المالية 
دعاوى  إقامة  مخاطر  أبدية  من  يمنع  كما   ،

ً
نظاما عليها  المنصوص  المدة  ي 

مض  بعد  للأطراف  القانونية 
 ذ   علىدة  زيا  -4سؤولية.  الم

ً
عا الممنوع شر الحق  ي استعمال 

ف  التعسف  إلى  ي 
التقادم يفض  إغفال مبدأ  فأن  لك، 

ي ذلك، على المهلة الممنوحة 
ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاوي  هم مستندين ف 

، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 
ً
ونظاما

ر بالمدع عليهم، وإلا إذ إن بال هذه الدعاوى قت لاساد  عليهم الاستعد  لسماع الدعاوى، وهو ما يلحق أشد الصر 
ي وللأبد حضور تلك الدعاوى بأنفسهم أو  

ي أي وقت كما يتعي   عليهم، وعلى خلفهم القانوئ 
ي يمكن أن تثور ف 

الت 
 حجز المبالغ اللازمة لسداد أي مبالغ مالية 

ا
تعيي   المحامي   للجواب عليها، وما يتطلب ذلك من تكاليف، فضلا

علا  بها،  يٌحكم  التعويضقد  على  وتمكي     ر خاطلم  وة  الدعوى  سي   أثناء  خذ 
ٌ
تت قد  ي 

الت  التحفظية  الإجراءات 
ي 
ف  استعمال حقهم  ي 

ف  التعسف  من  وهو  المخاطر  إلى هذه  الدهر  مدى  عليهم  المدع  تعويض  من  المدعي   
مت   بالتعويض  المطالبة  للمدعي    جاز  إن  فإنه   ،

ً
ونظاما  

ً
عا ممنوع شر التعسف  وهذا  الدعاوى،  أثبتوا إقامة  ما   
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ي لا نهاية له لما    ماقهتحقاس
ي استعمال ذلك ويؤخروا مطالباتهم إلى حد زمت 

له إلا أنه لا يجوز لهم أن يتعسفوا ف 
البيانات  من  اللائحة  لخلو  الدعوى،  تحرير  بعدم  الدفع   :

ً
رابعا عليهم.  بالمدع  آخر  ر  إلحاق ض  من  ذلك  ي 

ف 
ي أدفع بخلو الدعوى   ةكليالشبجميع الدفوع    اللازمة لتحريرها. وبيان ذلك: أنه ومع تمسكي 

المذكورة أعلاه فإنت 
ي ذلك 

ي ف 
من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح الخطأ الموجب للتعويض. كما لم توضح نسبت 

ر المزمع وقوعه، و  ي لذلك الخطأ المزعوم، كما لم يبي   مقدار الصر   الأدلة على ارتكائر
لم الخطأ المزعوم، ولم يبي  

الرابط ايبي    المسؤولية يبلسبة  أركان  فإن  وب  هذا  عليه.  وقوعه  يدعي  الذي  ر  الصر  وبي    المزعوم  الخطأ  بي    ة 
( من نظام المرافعات 66الثلاثة غي  متوافرة، وبالتالىي فالدعوى غي  محررة، فهىي غي  مسموعة بموجب المادة ) 

ي أن يسأل المدعي عما هو لازم ل
عية، ونصها )على القاض  ب المدع عليه، وليس ا و ستجل اتحرير دعواه قبالشر

ي 
ف  النظر  ي بصرف 

القاض  فيحكم  ذلك،  عن  امتنع  أو  تحريرها  عن  المدعي  وإذا عجز  ذلك،  قبل  فيها  السي   له 
ي أطلب 

الدعوى( أ.هـ. الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث اتضح بطلان الدعوى، لما سبق إيراده أعلاه، فإنت 
: الحكم برفض الدع ي  التالىي

ي  وى مع احتفاظ 
ي ذلك.    ميتقد ف 

الدفوع الموضوعية مت  ما قررت اللجنة الدخول ف 
ي دعوى مستقلة".   -2

ي ف  ي المطالبة بإتعائر
ي ف 

 كما احتفظ بحف 
ي  
: الدفع بعدم   الدائرة مذكرة جوابية من المدع عليهوردت    ( --) تاري    خ  وف 

ا
الرابع، جاء فيها ما نصّه: "أول

ي م
. دون الن  يها المنصوص عل  دة سماع الدعوىسماع الدعوى لمض 

ً
ظر ما إذا كان المدعي امتلك الورقة نظاما

ا أو شر العام  الاكتتاب  النظام  المالية من خلال  نصه  ما  عليهما  ينطبق  الحالتي    فكلا  تداول،  ذلك عير  بعد  ئها 
ي  
ي الدعوى كما أوضحت أعلاه. وبذا  فأئ 

ي ف 
ي مدة سماع الدعوى وانتفاء صفت 

  ادفع بعدم جواز بخصوص مض 
ي المادة ) ى لمض   مدة سما و لدعسماع هذه ا

ي 58ع الدعوى المنصوص عليها ف 
( من نظام السوق المالية، والت 

والسابعة تنص    ، والخمسي    والسادسة  والخمسي     الخامسة  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  )لا  على 
ضري    خ الذي يفور سنة من التاوالخمسي   من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مر  فيه بأن   ي 

بأي حا  الشاكي   أنه كان ضحية لمخالفة، ولا يجوز  يعتقد  ي جعلته 
الت  الحقائق  أدرك  ل من الأحوال سماع قد 

المدعي   أن  أ.هـ، وذلك  بها(  المدع  المخالفة  مرور خمس سنوات من حدوث  بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه 
ي م

ر من مخالفات تمت ف   كتتاب مستنرحلة ما بعد الايدعي التصر 
ً
ة المشار إليه أعلاه الصادر  على قرار الإدان  دا

ن قرار الإدانة المذكور  متعلق بمخالفات حدثت خلال ،  وحيث أ-لست من بينهم    -بحق عدد من الأشخاص  
خلا ( --) الأعوام   دعواه  محل  المخالفات  هذه  من  الهيئة  لدى  الشكوى  إيداع  يثبت  ما  المدعي  يقدم  ولم  ل ، 

ي نصت على    ، فلا يجوز سماعتلفاحدوث المخا  خمس سنوات من
 إلى المادة أعلاه الت 

ً
هذه الدعوى استنادا

المخالفة   بعد مرور خمس سنوات من حدوث  اللجنة  أمام  الدعوى  بأي حال من الأحوال سماع  أنه لا يجوز 
 عن ذلك فإن المدعي لم

ا
ي  يقيد شكواه إلا   المدع بها. ولم يقم بأي إجراء من ذلك الوقت. فضلا

 د عب  أي ( --)  ف 
ي أ 

ض فيه أن الشاكي قد أدمض 
ي جعلته يعتقد أنه كان ضحية كير من عام من التاري    خ الذي يفي 

رك الحقائق الت 
بأنها من دعاوى   

ً
الدعوى احتجاجا القول بجواز سماع هذه  : بطلان 

ً
ثانيا بها.  ي قمت 

أئ  يزعم  ي 
الت  للمخالفات 

ا هذا  وأن  التعويض  مقدار  عتحديد  تشي  لا  النوع  المدة  ي  النظليه 
ف  الواردة  القول مية  هذا  أن  وبيان  المادة، 

مستقر من أحكام محاكم السوق المالية. وبيان ذلك: أنه لا يصح القول بسماع هذه الدعوى مخالف للنظام ولل
 بأنها من دعاوي تحديد مقدار التعويض وأن مثل هذا النوع لا تشي عليه مدة التقادم، 

ً
فإن هذا القول احتجاجا

لما استقرت عليه غالب محاكم اني   السوق المالية الأجنبية، كما أنه مخالف  وق المالية ولقو سال  مخالف لنظام
المحكمة   ي قرارات 

ف  العالمية كما حدث  المالية  :  الأجنبيةالأسواق  يلىي فإن تفصيل ذلك كما   
ً
دلالة   -1. ومحليا

ي كل الدفإنها جاءت عام( من نظام السوق المالية،  58منطوق المادة ) 
ارة )لا تسمع ، فقد صُدرت بعبىعاو ة ف 

الدالة على ش  بأي  أي دعوى(  تمت بعبارة: )ولا يجوز 
ُ
الدعاوى، كما خ المنع من السماع على جميع  يان حكم 

ب 
ّ
حال من الأحوال سماع هذه الدعوى..( المتقضية لشمول المنع من سماع الدعاوى لكل الأحوال ولم يتعق

الدعاوى عاوى، فدل ذلك على أن المنع من سماع  وع من أنواع الدني  أو تخصيص لأ  رات أي استثناءهذه العبا
ي دخول دعاوى تحديد 

ي كل الأحوال وهو ما يعت 
بعد انقضاء المدة النظامية يشي على جميع أنواع الدعاوى وف 

المادة.   تلك  ي عموم 
التعويض ف  م  -2مقدار  المنظم  أجله سنّ  الذي من  الغرض  الو إن  القادم  المابدأ  ي 

ف  دة ارد 
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الس58)  نظام  من  استقرا(  طلب  إلى  يعود  إنما  المالية  المدة  وق  انقضاء  بعد  عليهم  للمدع  المالية  المراكز  ر 
 عن المصلحة العامة  

ا
ي ذلك من حماية للمدع عليهم من أبدية الدعاوى فضلا

ي تلك المادة، لما ف 
المجددة ف 

ي ال  باستقرار الأسواق المالية وجاذبية
كات الخاضالتداول ف  لية والعمل فيها، وأما إغفال نظام السوق المالعة  شر

ي تمكي   المدعي   من إقامة دعاوي  هم مهما تطاولت السنوات، الأمر الذي يعرض المدع مبدأ  ا
لتقادم  فإنه يعت 

ي نهاية الأمر إلى انعدام استقرار 
ي ف 

ونية، مراكزهم القان  عليهم إلى مخاطر إقامة الدعاوى بصفة أبدية بما يُفض 
م ، وحيث أن دعاوى  تحدر أبعد ما يكون  مالأ وهذا  

ّ
يد مقدار التعويض نوع من أنواع دعاوى عن قصد المنظ

م تحقيق  استقرار المراكز القانونية للأطراف فيها، وحيث تبي   أن استقرار المراكز 
ّ
ي قصد المنظ

سوق المال الت 
ي االمالية لا يتم إلا بالأخذ  بمبدأ التقا

ي ل، علمادة أعلاه دم الوارد ف 
م  قد قصد شيان   يه فإن هذا يعت 

ّ
بأن المنظ

ي بقية دعاوى السوق المالية.  حكم التق
  إلى جنب مع شيانه ف 

ً
 -3ادم على دعاوى تحديد مقدار التعويض جنبا

 ( الفقرة  أكدت  فقد  )3علاوة على ذلك  المادة  من  المسؤولي7(  كات عدم سماع دعوى  الشر نظام  من  ة على ( 
ي خمس سنوات،   بعد لس الإدارة  أعضاء مج

ي نصها: )لا تسمع دعوى المسؤوليةمض 
ي جميع الأحوال بعد   والت 

ف 
عن  يكشف  ما  وهو  أ.هـ.  الضار...(  الفعل  فيها  وقع  ي 

الت  المالية  السنة  انتهاء  تاري    خ  من  سنوات  مرور خمس 
 لاستقرار المراكز القانونية للأطرا

ً
ي المدتكريس مبدأ التقادم تحقيقا

، كما    ا ليهة المنصوص عف بعد مض 
ً
نظاما

ي إلى التعسف  -4ولية. نع من أبدية مخاطر إقامة دعاوى المسؤ يم
 عن ذلك، فإن إغفال مبدأ التقادم يفض 

ا
فضلا

ي المدعي   وتأجيلهم إقامة دعاواهم مستندين 
، ذلك أنه يؤدي إلى تراخ 

ً
 ونظاما

ً
عا ي استعمال الحق الممنوع شر

ف 
الم على  ذلك  ي 

لف  الممنوحة  الدعاو هلة  أشد  و ى،  سماع  يلحق  ما  عليهم هو  أن  إذ  عليهم،  بالمدع  ر  الصر 
ي وإلى الا 

ي أي وقت كما يتعي   عليهم وعلى خلفهم القانوئ 
ي يمكن أن تثور ف 

ستعداد لاستقبال هذه الدعاوى الت 
يتطلب ذلك م للجواب عليها، وما  المحامي    تعيي     أو  بأنفسهم  الدعاوى  تلك   الأبد حضور 

ا
تكاليف، فضلا  ن 

المبا بها، علاوة على  للازمة لسداد أيالغ  حجز  التحفظية مبالغ مالية قد يٌحكم  التعويض لمخاطر الإجراءات   
خذ أثناء سي  الدعوى وتمكي   المدعي   من تعويض المدع عليهم إلى الأبد إلى هذه المخاطر وهو من 

ٌ
ي قد تت

الت 
الدعاوى، إقامة  ي 

ف  حقهم  استعمال  ي 
ف  م  التعسف  التعسف    وهذا 

ً
عا شر جااونظمنوع  إن  فإنه   ،

ً
للمدعي   ما ز 

ما   مت   بالتعويض  ويؤخروا  المطالبة  ذلك  استعمال  ي 
ف  يتعسفوا  أن  لهم  يجوز  لا  أنه  له  استحقاقهم  اثبتوا 

ي 
: الدفع بانعدام صفت 

ً
ر آخر بالمدع عليهم. ثالثا ي ذلك من إلحاق ض 

ي لا نهاية له لما ف 
مطالباتهم إلى حد زمت 

ي  
ي  ن الأسهم الدعوى التعويض ع ف 

ي الطرح العام لصصت للمدعي من خخت 
كة )أ( لال اكتتابه ف  ، لصدور قرار شر
ي بأن يكون تعويض المساهمي   من المبالغ المستوفاة من ) 

(. وبيان ذلك: أن دعوى المدعي المتوف  اللجنة النهائ 
اء الورقة المالية ل ره من شر كة )أ( شمل مطالبته بالتعويض عن تصر  وحيث سبق    ام،لاكتتاب العأثناء مرحلة ا  شر

اء الورقة المالية ل( --) قم  أن صدر قرار لجنة الفصل ر  رين من شر كة )أ( بأن يكون تعويض المتصر  أثناء مرحلة   شر
وعة  --( والبالغ ) المتوف  الاكتتاب مستوف  من المبلغ المحكوم به على )  ( ريال والذي يمثل المكاسب غي  المشر

ي حققها المذك
( )...ومن ثم فإن تعويض 613ونصه )ص  (--م ) الاستئناف رق  جنةبقرار ل  ذلكيد  ور، وتم تأيالت 

رين   ي   -مت  ما أثبتوا حقهم فيه -الأشخاص المتصر 
وعة الت  يكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غي  المشر

ي   رين منحصرةحققها المدعي عليه الأول..( أ. هـ وعليه فإن المسؤولية عن تعويض المتصر  
ي المتوف 

ي ا  مم  ف 
يعف 

ي مسؤو 
الم  ليت  تعويض  الورقة عن  اء  شر من  رون  المتصر  يقيمها  تعويض  دعوى  أي  ي 

ف  ي 
صفت  ي 

وتنتف  رين،  تصر 
ل )أ(المالية  كة  بعدم   شر الدفع   :

ً
رابعا  . المدعي أقامها  ي 

الت  الماثلة  الدعوى  هذه  فيها  بما  الاكتتاب  مرحلة  أثناء 
الم البيتحرير  الدعو انات اللازمة لدع لدعواه، لخلو لائحة من  أنه و و ى.  تحرير   مع تمسكي بجميع بيان ذلك: 

ي أدفع بخلو الدعوى من البيانات اللازمة لتحرير الدعوى، حيث لم يوضح 
الدفوع الشكلية المذكورة أعلاه فإنت 

ي 
ي له. كما لم يوضح نسبت  ي ذلك الخطأ المزعوم، ولم يبي     المدعي الخطأ الموجب للتعويض الذي يدعي ارتكائر

 ف 
ي   لذالأدلة على ا ر الذي يدعي وقوعه عليه، ولم يبي   الرابطة ما لم يبي   مقدلخطأ المزعوم، كالك  رتكائر ار الصر 

غي   الثلاثة  المسؤولية  أركان  فإن  وب  هذا  عليه.  وقوعه  يدعي  الذي  ر  الصر  وبي    المزعوم  الخطأ  بي    السببية 
فدعوا  وبالتالىي  بم متوافرة،  ) ه غي  محررة، فهىي غي  مسموعة  المادة  ا66وجب  نظام  من  عية، المر (  الشر فعات 

ي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدع عليه، وليس له السي  نصها )على القاو 
ض 
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ي ا
ي بصرف النظر ف 

لدعوى( أ.هـ. فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو أمتنع عن ذلك، فيحكم القاض 
بناءا على إيرادالطلبات:  ما سبق  وا  أعلاه،  بطلان دعوى  لذيه  ي   يوضح 

فإنت   ، :    المدعي التالىي الحكم   -1أطلب 
المدعي  دعوى  ي   -2.  \ برفض 

ف  الدخول  اللجنة  قررت  ما  مت   الموضوعية  الدفوع  تقديم  ي 
ف  ي 

بحف  والاحتفاظ 
ي مطال  -3ذلك. 

ي ف 
ي دعوى مستقلة كما أحتفظ بحف 

ي ف   ". بة المدعي المذكور بإتعائر
ي تاري    خ 

ي   رتي   الجوابيتي   المقدمتي   من المدع عليهما المذك  ن م ة  سخ المدعي بن  تم تزويد   ( --) وف 
الرابع والخامس ف 

 . عنهما جوابه  طلب  ع  م ،  ( --) تاري    خ  
ي تاري    خ  

ي  الدائرة مذكرة جوابية من المدوردت    (--) وف 
ي أحد المكتبي   ف 

، جاء فيها ما نصه: "أفيدكم بأنت  عي
كة )أ(     تداول من هيئة سوقلن اإيقاف السهم عحت   بالسهم  والمحتفظي      (--) ام  لع  شر

ً
المال. وقراركم: إلحاقا

ي تاري    خ  
ي منازعات الأوراق المالية ف 

ي   ( --) لإعلان الأمانة العامة للجان الفصل ف 
عن صدور قرار لجنة الفصل ف 

ي بالموافقة على قبول طلب ت( --) منازعات الأوراق المالية رقم  
حد مة من أة المقاقييد الدعوى الجماعي، القاض 

كة    ( ضد أعضاء)المدعي الرئيس  رينالمستثم (، وبعض كبارها التنفيذيي   ومراجع حساباتها،  أ) مجلس إدارة شر
كة الشر سهم  على  المرتكبة  المخالفات  عن  ي المسؤولي   

ف  الاستئناف  لجنة  من  ي 
نهائ  قرار  بحقهم  الصادر   ،

ربعي   من نظام ادة التاسعة والأمال فقرة )أ( منلفة الهم بمخاالمتضمن إدانت (--)  ة بتاري    خ منازعات الأوراق المالي
 غي  صحيح 

ً
انطباعا السابعة من لائحة سلوكيات السوق، لارتكابهم تصرفات أوجدت  المالية، والمادة  السوق 

أ كة،  للشر العائدة  المالية  الورقة  قيمة  بشأن  العام لأسهمها.  ومضلل  الاكتتاب  مرحلة  المدعي   ثناء  وقد طلب 
المدإلز  عليهام  بتعويضهمع  ل  عن  م  ي 

الت  ار  بمساهمتهالأض  المذكورة.  حقت  المخالفات  نتيجة  كة  الشر ي 
ف  م 

ي تاري    خ  
ي منازعات الأوراق المالي  ( --) وإعلان أمانة اللجان ف 

ي ( --) ة رقم  عن صدور قرار لجنة الفصل ف 
، القاض 

،المقامة من المدعي اباعتماد الدعوى الجماعية المشار إليها أعلاه   ي لالطوصلت عدد    بعد أن  لرئيسي
بات الت 

ك ا  تشي  والوقائع  النظامية  الأسس  ي 
لإ ف  النظامي  الحد  إلى  الطلبات  وموضوع  بها  باعتماد  لمدع  قرار  صدار 

لجنة  قرار  صدور  عن  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  تعلن  الجماعية.  الدعوى 

الأوراق  الاستئناف   منازعات  ي 
إلى:  ( --) بتاري    خ    ( --) رقم    الماليةف  القرار  منطوق  انتهى  وقد  ض تعوي  -1، 

ي الدعوى المشار إليها( من المكاسب المحصلة من المدع عليه الأول
رين )المنضمي   ف  ، المستثمرين المتصر 

ي قرار لجنة الاستئناف رقم ) 
ي أسباب  ( --المحكوم بها ف 

لمدعي تعويض ا  -2القرار.    وذلك على النحو الموضح ف 
عا الرئيس  المو لدع ن مصاريف  من  الى، وذلك  الأولكاسب  المدع عليه  من  قرار    محصلة  ي 

ف  بها  المحكوم   ،
 ( رقم  الاستئناف  من إلز   -3.  ( --لجنة  المحصلة  المبالغ  على  زاد  ما  بتحمل  متضامني    عليهم،  المدع  ي 

باف  ام 
عل المدع  ي حققها 

الت  وعة  المشر غي   الأولالمكاسب  لما    يه   
ً
ي  وفقا

ف  )   قرار جاء  رقم  بقرار    ،( --اللجنة  المؤيد 
-( ورقم ) --( رفعت عده طلبات رقم ) --رفض ما عدا ذلك من طلبات. ومن عام )   -4. ( --ئناف رقم ) لجنة الاست 

- ( ورقم  المرفق --(  من   (  ي 
لكوئ  لىي  يحكم  لم  ولكن  الجماعية  الدعوى  ي 

ف  المتقدمي    ضمن  من  وأنا  نسخة 
ي بالطريقة الصحيحة ية وجماعية  د فر   مت شكوىقدكتتاب، و بعد الا  ي   وليس المتداولي   المكتتب

ولعدم معرفت 
ي عن إيقاف السهم أسوة بجميع المكتتبي   بموجب قرار 2100أدى إلى التأخي  أطلب مبلغ الاكتتاب ) 

( وتعويض 
 ". ( --) الإدانة رقم 

تاري    خ   ي 
ال  ( --) وف  بعخاطبت  تزويدها  بطلب  المدعي  يمتدائرة  ي 

الت  الأسهم  إضدد  إلى  لكها،  تاري    خ  افة 
اء.  / بتتاالاك  الشر

ي تاري    خ  
ي مضمونها عما سبق وردت  ( --) وف 

، لم تخرج ف   الدائرة صحيفة دعوى من المدعي
ّ
 مه. أن قد

ي تاري    خ  
 . عنها جوابهم طلب مع  اتها، فقاتم تزويد المدع عليهم بنسخة من هذه الصحيفة ومر  ( --) وف 

ي 
، جاء فيها ما نالمدابية من مذكرة جو الدائرة وردت  (--) تاري    خ وف  ( بشأن --)  "إشارة إلى كتابكم رقم صه: عي

بتاري    خ   الاكتتاب  بأن  أفيدكم  اء،  الشر الاكتتاب/  وتاري    خ  نملكها  ي 
الت  الأسهم  الحساب   ( --)عدد  حسب كشف 

حسب بيان حركه  أسهم منحة    7وتم منحي  ( ألفي   ومائة ريال،  2100سهم بقيمة )   30فق وعدد الأسهم  المر 
 به(.  وأرفق ما يستشهد ) ق"  المال المرفم من قبل هيئة سوق السه
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ي  
ما نصه:    السادس والثامنة، جاء فيها   الدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عليهما وردت    ( --) تاري    خ  وف 

 ( الدعوى رقم  المقامة من( --) (، وتاري    خ  --"إشارة إلى صحيفة  المدع عليهم، منهم د ع ، ضالمدعي   ،  دد من 
ينا  مو 
َ
ل
ّ
أسهمك عن  تعويضه  فيها  مطالبًا  ل؛  ) ى  ده  كة  ) وال  ( أشر ب   هذه  37مقدرة  لسعادتكم  نرفق  فإننا  سهمًا؛   )

، نستهلها بملخص تنفي  ، ثم المذكرة للإجابة على الدعوى، فيها تفنيد لما ساقه المدعي ذي، يعقبه بيان تفصيلىي
واز  جا لبعد فوات كلا الميعادين المقررين نظامً تقدم المدعي بدعواه    -الموقرة. الملخص:    طلباتنا من لجنتكم

 وعلى    -ليه فلا يجوز معه سماع هذه الدعوى.  سماعها؛ وع
ا
ي دفوعنا بعدم قبول الدعوى شكلً

نطلب الحكم ف 
ي الموضوع.  

ينا بالتعويض نظاعد  -استقلال قبل البحث ف 
َ
ل
ّ
.  م جواز مطالبة المدعي موك

ً
عدم جواز مطالبة   -ما

ينا بالتعو 
َ
ل
ّ
عية على أموك عًا، لتظافر النصوص الشر كاء بما حصلوا من أرباح    إنما يكون  ضمانلن ايض شر على الشر

ينا فلا ضمان عليهما ولا تعويض، كونهما لم يحصلا على هذه الأرباح ولم ينتفعا بها 
َ
ل
ّ
:  أما موك . البيان التفصيلىي

ي 
: الدفوع الشكلية: إن الدعوى شابها عدد من العيوب الجوهرية تقتض 

ا
عدم سماعها ابتداء، وهذه العيوب   أولً
:  نا الشكليةوعمثل دفت ي

ي مواجهة الدعوى، ونوردها لسعادتكم على النحو الآئ 
لا يجوز سماع هذه الدعوى،   -1ف 

نظره ميعاد  لفوات   
ا
شكلً قبولها  يجوز  لسقوطها  ولا  الدعوى  هذه  ي 

ف  النظر  يجوز  لا  بالتقادم:  وسقوطها  ا 
وى خلال المدة النظامية، لم يتم تقديم الدع  بالتقادم، والتقادم من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته؛ إذ إنه

الما الورقة  ي  بمطالبة مشي  المتعلقة  الدعوى  يمكن خلالها سماع  ي 
الت  المدة  المالية  السوق  نظام  لية إذ حدد 

 ( المادة  عليه  نصت  حسبما  وذلك  ر؛  ض  من  لحقه  أنه  يدعي  عما  المالية، 58بالتعويض  السوق  نظام  من   )
 ( إجر 27والمادة  لائحة  من  مناز (  ي 

ف  الفصل  بموجب اءات  أية دعوى  تسمع  )لا  أنه:  من  المالية،  الأوراق  عات 
، والسابعة والخمسي   من ه ، والسادسة والخمسي   ذا النظام إذا تم إيداع الشكوى المواد الخامسة والخمسي  

ي جعلته يع
ض فيه أن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 

تقد وجود لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ الذي يفي 
سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث  -بأي حال من الأحوال-لا يجوز  مخالفة، و 

ي  
ف  ذلك  وبيان  بها(،  المدع  أالمخالفة   : ي

بالمخالفة(:    -الآئ  العلم  تاري    خ  من  )سنة  الأولى  بالمدة  يتعلق  فيما 
ر المدع به وإ ي بالصر 

ي حق المدعي علمه اليقيت 
تعليق الأسهم عن التداول، بتاري    خ دراكه له من تاري    خ  الثابت ف 

تخاذ ما يلزم ؛ وبناءا عليه فقد انقضت المدة المحددة لإيداع الشكوى لدى الهيئة دون تقديمه الشكوى وا( --) 
وفيما    -، أيّ بعد فوات المدة النظامية. ب( --) لسماع دعواه وقبولها؛ حيث إنه تقدم بشكواه لدى الهيئة عام  

ي النقطة بالمدة الثايتعلق  
 أن المدعي لم يعلم ذلك على النحو المبي   ف 

ا
نية )الخمس السنوات(: لو سلمنا جدلً

ق الدعوى  لرفع  النظامية  المدة  أكير من خمس سنوات من حدوث السابقة، فإن  النظام لمرور  انتهت بقوة  د 
ي المادة ) 

ي حال من الأحوال سماع ولا يجوز بأ( من نظام السوق المالية: ) 58المخالفة المدع بها؛ إذ جاء ف 
هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المدع بها(، وهو نص لا يمكن تأويله 

على   قد وحمله  الثانية  النظامية  المدة  إن  إذ  الدعوى؛  سماع  ي 
ف  المدعي  حق  يسقط  ثم  ومن  آخر،  وجه  أي 

. ج
ً
اض أن المدعي   -انتهت أيضا ي لم يعلم با  وعلى افي 

ينا إلا بصدور قرار لجنة الاستئناف ف 
َ
ل
ّ
ي حق موك

لمخالفة ف 
 ( رقم  المالية  الأوراق  التالىي لصدوره،( --منازعات  اليوم  ي 

ف  عنه  والمعلن  بعد   ،  تقدم  قد  المدعي  فيكون  وعليه 
ينمرور أكير من عام من تاري    خ هذا الإع

َ
ل
ّ
ي مواجهة موك

ا بهذا الاعتبار  لان؛ ما يستلزم معه عدم سماع الدعوى ف 
د  .
ً
للتقادم،   -أيضا ينا 

َ
ل
ّ
ي حق موك

الدعوى ف  بعدم جواز سماع  الموقرة  لجنتكم  العمل لدى  ما جرى عليه  وهذا 
ي منازعات الأور   ، ( --) )ينظر القرار رقم  

المالية رقم  المعدل بقرار لجنة الاستئناف ف  ، (--) ، والقرار رقم  ( --) اق 
ي مناز 

ي دفوعنا الشكلية --) عات الأوراق المالية رقم  المعدل بقرار لجنة الاستئناف ف 
(. هذا، ونتمسك بالفصل ف 

ي الموضوع؛ عملا بما تنص علي
:  ( من  ٧٧ه المادة ) وعلى استقلال وقبل الدخول ف 

ً
عية. ثانيا نظام المرافعات الشر

الموضوعية:  )   -1الدفوع  المادة  تناولت   :
ً
نظاما بالتعويض  ينا 

َ
ل
ّ
موك المدعي  مطالبة  جواز  نظام / 59عدم  من  أ( 

ي الفقرة ) 
تبة على مخالفات أحكام هذا النظام، فذكرت ف  ( منها ما نصه: 4هيئة السوق المالية العقوبات المي 

ي   لأشخاص الذين لحقت)تعويض ا
ار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخالف بدفع المكاسب الت  بهم أض 

وبالن الهيئة(،  حساب  إلى  المخالفة  هذه  نتيجة  جائزة حققها  غي   ينا 
َ
ل
ّ
موك مطالبة  أن  نجد  المادة  هذه  إلى  ظر 

، للأسباب الآتية: أ
ً
ي منازعات -نظاما

ي بإدانة ( --رقم ) الأوراق المالية    أنه قد صدر قرار لجنة الاستئناف ف 
، القاض 
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( من )أريال، عن مخالفتهما الفقرة  ثلاثمائة ألف  (  300.000، وفرض غرامة مالية قدرها )   المدع عليه السابع
ينا 7م السوق المالية، والمادة ) ( من نظا49المادة ) 

َ
ل
ّ
( من لائحة سلوكيات السوق، إذ فرضت غرامة على موك

المنظورة،   الدعوى  موضوع  نفس  ببخصوص  المطالبة.  ي 
ف  ازدواجية  ذلك  ي 

لجنة   -وف  قرار  صدر  قد  أنه 
ي منازعات الأوراق المالية رقم ) 

ي بإلزام ال  ،( --الاستئناف ف 
 ( --بإلزامه بدفع مبلغ قدره )   ع عليه الأولمدالقاض 

ون مليون   وعة المتحققة نتيجة مليار وستمائة وعشر ريال سعودي لحساب الهيئة، نظي  المكاسب غي  المشر
اللجن هذ أن  اض  افي  المخالفات، وعلى  المبلغ ة ترى استحق ه  له من  أن تحكم  ي مطالبتها، فعليها 

المدعي ف  اق 
ينا بدفع التعويض عن الخسائر وتضمينهم مخالفة   -2ادة سالفة الذكر.  لمالمحجوز بناءا على نص ا

َ
ل
ّ
مطالبة موك

ذك ما  انطباق  عدم  اض  افي  وعلى  الإسلامية:  يعة  الشر لأحكام  لا ضيحة  فإنه  ينا، 
َ
ل
ّ
موك على  ا 

ً
سابق يجوز  رناه   

يعة الإسلامية، وذلك للأسمطال الشر الخسائر لمخالفة ذلك لأحكام  بالتعويض عن  أبابتهما  الآتية:  أن من   -ب 
ي عن عبد الله بن 

ي واللفظ للنسائ 
ي وابن ماجه وأحمد وصححه الألبائ 

أسباب الضمان الملك؛ لما أخرجه النسائ 
ي الله عنهم-عمرو  

رب  ح ما لم يضمن(، وفيه دلالة على أن    ليه وسلم عنقال: )نهى رسول الله صلى الله ع  -ارض 
ا من ليس له ملك ولا ولاية على المال فلا ضمان عليه. والقاعدة أمضمان المال يكون باستقرار الملك عليه،  

ي وأصحاب السي   الفقهية نصت على أن: )الخراج بالضمان(، ومبت  هذه القاعدة على ما أخرجه أحمد وال
بيهف 

حبان وصحح عوابن  من حديث  عنها-ائشة  ه  ي الله 
)الخراج   -رض  قال:  وسلم  عليه  رسول الله صلى الله  أن 

ء والضمان هو التعويض   (،بالضمان ي
وهو أصل متفق عليه بي   الفقهاء، فاتفقوا على أن الخراج هو منفعة السر

ء يستحقها م ي
ر، والمعت  أن منافع السر انا ذلك على دعو ن يلزمه ضمانه لو هلك، والشاهد من  المالىي عن الصر 

ينا فلا ضمان  
َ
ل
ّ
كاء بما حصلوا من أرباح أما موك يه ولا تعويض، كونه لم يحصل على  علأن الضمان يكون على الشر

ة، أي   -هذه الأرباح ولم ينتفع بها. ب كما ذكر الفقهاء أن المراد بالإتلاف كسبب من أسباب الضمان هو: المباشر
ة الإتلاف وهناك فرق بي   المباشر مبا ي مجمع الضمانات ص ة والتسبب؛  شر

ي معرض الحديث عن   146جاء ف 
ف 

ة وا ي قررها  لتإتلاف مال الغي  بالمباشر
سبب: )والمباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا(. والقاعدة الفقهية الت 

 . المباشر إلى  الحكم  والمتسبب يضاف  المباشر  إذا اجتمع  أنه  ب  الفقهاء:  له  الفاعل  بأنه  المباشر  الذات، وعرّفوا 
عليه  والم تب  المي  الأثر  وبي    فعله  بي    ويتخلل  وقوعه  إلى  والموصل  ي 

المفض  هو  مختار، فعتسبب  فاعل  ل 
ي 
ي كتابه الضمان ف 

 يحصل الأثر بفعله من غي  تخلل فعل فاعل مختار. ويقول الشيخ علىي الخفيف ف 
والمباشر

: )اتفقت المذ ر والمتسباهب على أنه عند اجتماع المباشر للالفقه الإسلامي ب فيه، يتعلق الضمان بالمباشر صر 
 بتسب

ا
ر  ب  دون المتسبب(؛ لذا فإنه مع التسليم جدلً ي الصر 

ينا ف 
َ
ل
ّ
فإن من القواعد الفقهية   -وهو ما لا نقر -موك

السا بالمتسبب عند اجتماعهما. ومن خلال العرض  بالمباشر لا  ي الضمان تعلقه 
أمام المقررة ف  ا  بق يتضح جليًّ

الموقر  تضمي    لجنتكم  أن  يعة  ة  وللشر للأنظمة  مخالف  هو  نفعها  يغنما  ولم  اها،  يباشر لم  خسائر  ينا 
َ
ل
ّ
موك

ينا. الطلبات: لما تقدم من أسباب؛ فإننا نطلب من سالإ 
َ
ل
ّ
ي مواجهة موك

لامية، وهذا كله كفيل برفض الدعوى ف 
ي الموضو  -2ادم. عدم سماع الدعوى للتق -1سعادتكم الحكم ب : 

 لبات". ع: برفض الطوبصفة احتياطية: ف 
ي تاري    خ  

 . ها عنجوابه طلب مع  تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة،  ( --) وف 
ي تاري    خ  

ي مضمونها عما سبق وردت  ( --) وف 
، لم تخرج ف   الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

ّ
 مه. أن قد

ي تاري    خ  
السادس والثامنة، جاء فيها ما نصه:    ليهما يل المدع عجوابية من وك دائرة مذكرة  الوردت    ( --) وف 

ي نظنؤكد على أن المدعي تقدم بدعواه بعد انتهاء المواعيد ال  -"الملخص:  
امية المقررة لسماع الدعوى، ما يعت 

ينا بالتعويض نظامًا. ا  -عدم جواز سماعها.  
َ
ل
ّ
:  لبيان التفصينؤكد على عدم جواز مطالبة المدعي موك نؤكد   -1لىي

عدم جوا أعلى   : ي
الآئ  ي 

ف  ذلك  وبيان  بالتقادم،  وسقوطها  نظرها  ميعاد  لفوات  الدعوى  هذه  سماع  ي   -ز 
ف  جاء 

والخمس الثامنة  نصه:    ي   المادة  ما  المالية  السوق  نظام  الخامسة ’من  المواد  بموجب  دعوى  أي  تسمع  لا 
، والسابعة والخمس ، والسادسة والخمسي   لدى الهيئة بعد    يداع الشكوىظام إذا تم إي   من هذا النوالخمسي  

ضح أنه كان  يعتقد  جعلته  ي 
الت  الحقائق  أدرك  قد  الشاكي  بأن  فيه  ض 

يفي  الذي  التاري    خ  من  سنة   يةمرور 
لمخالفة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث 

بها المدع  المعلوم،  ‘المخالفة  ال  ومن  أن  الميقينا  انتهت  مخالفات  قد  موكلينا  إلى  تقدير-نسوبة  أقض    -على 
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بتار  كة  الشر سهم  على  التعامل  وقف  المالية  السوق  هيئة  قرار  لسماع ( --)   ي    خ بصدور  الأقض  الحد  فيكون   ،
أفاد   ، حسب ما ( --) ري    خ  ، والمدعي لم يقدم شكواه لدى الهيئة إلا بتا( --) الدعوى تجاه هذه المخالفات بتاري    خ  

الثانية. ب النظامية  ة  الفي  انتهاء  بعد  قدمها  قد  فيكون  ذلك،  اض صحة  افي  الثانية، وعلى  مذكرته  ي 
وعلى    -ف 

يعل لم  المدعي  أن  اض  الأوراق م  افي  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  قرار  بصدور  إلا  ينا 

َ
ل
ّ
موك حق  ي 

ف  بالمخالفة 
ي بإدانة ال

ة الاكتتاب ذيمخالفي   عن  المالية القاض  ي اليوم التالىي لصدوره،   (،--الرقم )   في 
فقد تم الإعلان عنه ف 
ما  الإعلان؛  هذا  تاري    خ  من  عام  من  أكير  مرور  بعد  تقدم  قد  المدعي  فيكون  سماع ي  وعليه  عدم  معه  ستلزم 

ي مواجهة
ينا  الدعوى ف 

َ
ل
ّ
ا. موك

ً
ين -2بهذا الاعتبار أيض

َ
ل
ّ
ا:  ا بالتعويض نظامً نؤكد على عدم جواز مطالبة المدعي موك

اض صحة سماع الدعوى، فقد تناولت المادة )  تبة 59وعلى افي  /أ( من نظام هيئة السوق المالية العقوبات المي 

النظ ) امعلى مخالفات أحكام هذا  الفقرة  ي 
خاص الذين لحقت بهم تعويض الأش’( منها ما نصه:  4، فذكرت ف 
ار نتيجة للمخالفة المرتكبة، أو إلزام المخ ي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الف بدفع المكاسب  أض 

الت 
ي منازعات الأوراق المالية رقم ) ،  ‘الهيئة

ي بإلزام ا  ،( --وقد صدر قرار لجنة الاستئناف ف 
خالف )المدع لمالقاض 

وعة المتحققة نت( --( بدفع مبلغ قدره ) عليه الأول يجة  ريال سعودي لحساب الهيئة، نظي  المكاسب غي  المشر
ي التعويهذه المخالفات، و 

ة الاكعليه كان عمل اللجنة ف  تتاب التحصيل من هذه الغرامة. ض عن مخالفات في 
ي مذكرتنا السابقة برقم ) كر الطلبات: لما تقدم من أسباب؛ فإننا نتمسك بما تم ذ 

--) ( وتاري    خ  --ه من طلبات ف 
 ) ." 

ي تاري    خ  
 . عنها  جوابهطلب مع  ، تم تزويد المدعي بنسخة من هذه المذكرة ( --) وف 

ي 
ي مضمونها عما سبق وردت  ( --) تاري    خ  وف 

، لم تخرج ف   الدائرة مذكرة جوابية من المدعي
ّ
 مه. أن قد

ي  
 لدعقدت الدائرة جلسة لنظر ا  (--) تاري    خ  وف 

ا
ها المدعي أصالة ها المدع عليه الرابع  ،عوى، حصر   ، وحصر 

ها  رغم الإعلان بالعنه،    أو وكيل  الثالثحصر  المدع عليه  ولم ي  ،السادسو   لثامنةا امالمدع عليه   وكيل  وحصر 
ي تاري    خ  ال

ي للأمانة العامة للجان الفصل ف 
وئ  ي الموقع الإلكي 

   لم يحصر  و ،( --) منشور ف 
ً
، المدع عليه الأول  أيضا

ي 
الثائ  عليه  الخامسوالمدع  عليه  والمدع  علي،  والمدع  السابع،  و ه  أو  انتهاء،  وبعد  عنهم.  المهلة   كلاء 

المادة  النظام لحكم   
ً
وفقا للانتظار  الأوراق   ( نيوالعشر الخامسة  ) ية  منازعات  ي 

ف  الفصل  إجراءات  لائحة  من 
ي مواجهة لأ المالية، افتتحت الدائرة الجلسة بتوجيه سؤالها إلى المدعي عن ا

ي دعواه ف 
ساس الذي يستند إليه ف 

ر اوبسؤ   . فقه بصحيفة دعواهعليهم، فأجاب بمثل ما أر   المدع لذي لحق به، أجاب بأن أسهمه قد اله عن الصر 
ي إقامة دعواه، أجاب بأنه أقام عدة شكاوى للهيئة ثم انضم   . اختفت من محفظته

وبسؤاله عن سبب تأخره ف 
أن  ،إلى دعوى جماعية ة ما بعد الاكتتاب   ها وتبي    طلباته، أجاب بأنه يطلب التعويض وبسؤاله عن حصر    . لفي 
الاكتتاب   مبلغ  ريال2100) قدره  و عن  صدور  وا  ،(  حت   السهم  إيقاف  تاري    خ  من  الانتظار  ة  في  عن  لتعويض 

ي بما تم تقديمه. وبسؤال المدع عليه  ؟لديه ما يود إضافته هلوبسؤاله عما  . الحكم
  هلرابع الأجاب بأنه يكتف 

  ؟ضافتهلديه ما يود إ
ّ
ل المدع وى. وبسؤال وكيصحيفة الدع عنلجوابية مه من مذكرته اأجاب باكتفائه بما قد

ويتمسك بما جاء   ،أجاب بأنه سبق له التقدم بمذكرة جوابية  ؟لديه ما يود إضافته  هلعليهما السادس والثامنة  
 فيها. وبذلك تم اختتام هذه الجلسة. 

ي تاري    خ  
: ندفع  ليه السابع، جاء فيها مالدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدع عدت  ور   ( --) وف 

ا
ا نصه: "أول

) إب المادة  إلى  بالإشارة  وذلك  الدعوى:  بتقادم  ) 58تداءا  والمادة  المالية،  السوق  نظام  من  لائحة 27(  من   )
ض علم   ي منازعات الأوراق المالية، حيث أن التاري    خ الذي يفي 

مدعي بالمخالفات المزعومة الإجراءات الفصل ف 
تد إيقاف  منذ   

ً
هيئة  بدا قبل  من  السهم  بتاري    خ  اول  المالية  قضايا ( --) السوق  ي 

ف  سابق  قرار  صدور  . كذلك 

ة التقادم الأول  الاكتتاب بعد الإعلان عنه وحيث قام المدعي بإيداع الشكوى بتاري    خ لاحق، عليه فقد شت في 
التقادم الأخرى )خم ة  إليس  )سنة( كذلك في  المشار  المادتي    يتوجب سنوات( بموجب نص  أعلاه. عليه  هما 

 لنص النظام وكما 
ً
جرت عليه العادة من سوابق قضائية بعدم سماع الدعوى للتقادم. كذلك، أكد   الحكم تطبيقا

ي 
الإدارة ف  أن موكلىي قد استقال من عضوية مجلس  كات، وحيث  الشر نظام  المسئولية  ي دعاوى 

التقادم ف   على 
ي التقادم بمرور خمس سنوات من تاري    خ انتهاء السنة المالية  . عليه فإنه  ( --)   تاري    خ 

ئ  كذلك ( --) قد مضت في 
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: ندفع بعدم تحرير الدعوى: وذلك 
ً
بعد مرور ثلاث سنوات من استقالة موكلىي من عضوية مجلس الإدارة. ثانيا

 ( المادة  الم66بالإشارة إلى  عية كذلك  المرافعات الشر ) ( من نظام  المالية،   الفقرة )أ( من(  56ادة  نظام السوق 
تختلف مناصبهم وصلاحياته أشخاص عدة  اتهم  المدعي  أن  الوجه حيث  يبي   على  ولم   ، موكلىي بينهم  م ومن 

 ( المادة  انطباق  ارتكابه من قبل موكلىي  56النظامي ما يحقق  الذي يدعي  الدعوى ولا الخطأ  ( أعلاه على وقائع 
عليه ترتب  والذي  محل  ة  الخسار   بالتحديد  ر  الصر  وأن أو  لاسيما  السهم،  قيمة  على  المالىي  التأثي   ي 

ف  الادعاء 
ي ا
 لم تورد اللائحة أية أدلة أو قرائن على ارتكاب الطلبات الواردة ف 

ً
ا دعائه أتت على نحو مُجمل ومُرسل. وأخي 

 ر. ثالثموكلىي ما ادعته من خطأ ولم تبي   رابطة السببية بي   الخطأ محل الادعاء وبي   الصر  
ً
جود : ندفع بعدم و ا

ي مجلس الإدارة، وبالتالىي  
 ف 
ً
 سابقا

ً
 بوجود صفة: وذلك لاختصام موكلىي بصفته عضوا

ا
فإن ثبوت الصفة مرتبطة

( من نظام السوق المالية، وبالمقابل سبق وأن قامت الهيئة بإصدار قرار  49إدانة مسبقة بقرار بمخالفة المادة ) 
ك الشر مسئولىي  من كبار  عدد  الافي  ة خلال  ادان  بعد  ما  لم ة  القرار  وهذا  المالية،  القوائم  ي 

ف  والتضليل  كتتاب 
ي هذه الدعوى.    يتطرق إلى موكلىي ولم تتم

ي انعدام صفة موكلىي ف 
ادانته بأية مخالفة بموجب هذا القرار، مما يعت 

ال ي تقصر 
كات، والت  ي نظام الشر

المساهمي   محددة ومنظمة ف  ي إكذلك بأن مساءلة موكلىي من قبل 
مة قاحق ف 

كة. وسبق  دعوى المسؤ  ر الذي يصيب عموم المساهمي   على الجمعية العامة للشر لمساهمي ولية بشأن الصر 
ي جمعيتهم العامة بتاري    خ  

 ف 
ً
كة أن اتخذوا قرارا ي    ( --) الشر

--) بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المنتهىي ف 
. الطلبات: بناءا (  ي هومن ضمنهم موكلىي

:    ذه على الرد المقدم ف  ي
. 1المذكرة، نطلب من مقام اللجنة الحكم بالآئ 

 . الرد الدعوى لعدم وجود صفة.". 3لتحرير. رد الدعوى لعدم ا . 2رد الدعوى لتقادمها.  
ي تاري    خ  

ي مضمونها عما سبق وردت  ( --) وف 
، لم تخرج ف   الدائرة مذكرة جوابية من المدعي

ّ
 مه. أن قد

ي تاري    خ  كئرة شر ت الداخاطب  ،ولاستكمال جوانب الدعوى 
بطلب   (--) ة السوق المالية السعودية )تداول( ف 

كة    تزويدها بكشف حركة محفظة المدعي  الدائرة  ، فوردت  ( أ) وسجل حركة حساب مركز المدعي على أسهم شر
ي تاري    خ 

 المطلو ( --) إجابتها ف 
ا
 ب. ، متضمنة

ي ضوء ما سبق، قررت الدائرة الاكتفاء ب
 لإصدار  ة  عوى للدراسما تم تقديمه، وحجز الدوف 

ً
والمداولة؛ تمهيدا

 قرار فيها. 
 

 الأسباب 
ي يدعي أنها نتجت عما  حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إ

لزام المدع عليهم بتعويضه عن خسارته الت 
المالية السوق  لنظام  إليهم من مخالفات     ينسبه 

 
عَد
ُ
ت الدعوى  فإن هذه  التنفيذية،  ي   ولوائحه 

الت  الدعاوى  من 
اختصاص  تدخل ي 

الماليةا  ف  السوق  نظام  بموجب  )م/   للجنة  رقم  الملكي  بالمرسوم  وتاري    خ 30الصادر   )
 وتعديلاته.  هـ1424/ 06/ 02

إمهال بعد  أطرافها  بعض  وإجابات  الدعوى  أوراق  ي 
ف  الدائرة  بتأمل  ه 

َّ
فإن الموضوع،  حيث  ي ومن 

يكف  ما  هم 
له تبي    لديهم،  ما  تتمثلإبداء وتقديم  المدعي  أن دعوى  اكتتابها  ي 

ف   ( سهم30)    ب  ل 
ً
كة    ا أسهم شر بمبلغ   ( أ) من 

 ( تم منحه  (  2,100قدره  بعد  فيما  وأنه  بارتكاب تصرفات 7) ،  المدع عليهم  قيام  أسهم مجانية، ويدعي   )
 
ا
 غي  صحيح ومضللا

ً
انطباعا الاكت  أوجدت  أثناء مرحلة  كة  العائدة للشر المالية  الورقة  قيمة  ي بشأن 

العام ف  تاب 
ي ادعا أ

ي منازعات الأوراق المالية رقم ) لى  إ   ئهسهمها، ويستند ف 
 لعام   2017/ل.س/ 1189قرار لجنة الاستئناف ف 

 هـ1438
ّ
 عليهم، ودفع عدد من المدع  ،مبلغ اكتتابه، والتعويض عن حبس ماله حت  تاريخه  (، ومطالبته برد

النظامي المدة  المدعي لانقضاء  المدعي   قيامها، وعدم صفة بعضهم، وعدم  ة لسماعبعدم جواز سماع دعوى 
يُ  لما  تقديمه  والعلاثب  بتحرير دعواه، وعدم  إليهم،  ينسبها  ي 

الت  الأخطاء  إليهم من ت  ينسبه  ما  بي    السببية  قة 
ي يدعي أنها لحقت به، وطلبوا عدم سماع

ار الت  الدعوى لتقادمها وردها، وذلك على النحو الوارد   أخطاء والأض 
ي الوقائع. 

 ف 
عليهم  وحيث المدع  يقدم    ول،  الأ  لم 

ً
والثالث، جوابا  ، ي

الدعوى،    عنوالثائ  من و صحيفة  أو  وا  لم يحصر 
ال تاري    خ  يمثلهم جلسة  ي 

ف  المنعقدة  )الثالثة  ( --) نظر  المادة   إلى نص 
ً
إجراءات   ( من لائحةنيوالعشر ، واستنادا
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ي منازعات الأوراق المالية، قررت الدائرة ا
ي الدعوى واعتبار هذا القرار حضوريلالفصل ف 

 سي  ف 
ً
ي   ا
المدع    حقف 

تبلغهم  ا عليهم لثبوت  ؛  ي
والثائ  تبلغ  ا الأول،  الجلسة  وموعد   بالدعوى 

ً
 حيحص  ا

ً
علي ا المدع  حق  ي 

ف   
ً
وغيابيا  ه، 

 الثالث؛ لتعذر تبليغه. 
دم فيهوباطلاع الدائرة على مل

ُ
كة السوق  ردة  من مستندات، وعلى السجلات الوا  ف الدعوى، وما ق من شر

 ( سهم30)   ب أن المدعي قام بالاكتتاب    لها   المالية السعودية )تداول(، تبي   
ً
كة    ا ي تاري    خ    ( أ) من أسهم شر

،  ( --) ف 
كة. و   احتفظ بها حت  تاري    خ إلغاء إدراج أسهم الشر

الم والثامنة  دع عليهم وحيث دفع  الدع  ،الرابع، والخامس، والسادس، والسابع،   وى  بعدم سماع 
ً
استنادا

)الثامنة  لى  إ السو ي   والخمسالمادة  نظام  من  ال(  الخاص ق  الحق  دعوى  "لا تسمع  أنه:  تنص على  ي 
الت  مالية، 

و  الخامسة  المواد  النظام ابموجب  هذا  من  والخمسي    والسابعة  والخمسي    والسادسة  إيداع   لخمسي    تم  إذا 
ض فيه أالشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاري    خ ا ي جعلته يعتقد لذي يفي 

ن الشاكي قد أدرك الحقائق الت 
مرو حية  أنه كان ض بعد  اللجنة  أمام  الدعوى  هذه  سماع  الأحوال  من  حال  بأي  يجوز  ولا  خمس لمخالفة،  ر 

عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله اللجنة"،   سنوات من حدوث المخالفة المدع بها؛ ما لم يقر المدع
أودع ر   وحيث  ) المدعي شكواه  تاري    خ  --قم  ي 

ف  الهيئة  لدى  بعد  ( --) (  أي  م،  أكير  ي 
مس( سنوات من ن )خمض 

بها،   المدع  المخالفات  بالحق،  حدوث  عليهم  المدع  يقر  لم  عذر وحيث  المدعي  يقدم   ولم 
ً
الدائرة،   ا تقبله 

عليهم  الأمر  المدع  مواجهة  ي 
ف  المدعي  دعوى  سماع  عدم  إلى  الدائرة  معه  تنتهىي  والخامس،   الذي  الرابع، 

ي المدة النظامية. 
 والسادس، والسابع، والثامنة؛ لمض 

ي مواجهة المدع عليهموفيم
، والثالث، و   ا يتعلق بدعوى المدعي ف  ي

حيث إن المدعي يطلب  الأول، والثائ 
ي  
ي آلت إليه عن طريق الاكتتاب، وحيث إنه يؤسس دعواه على قرار لجنة الاستئناف  التعويض عن الأسهم الت 

 ف 
 ( رقم  المالية  الأوراق  الأول( --منازعات  عليهم  المدع  بإدانة  ي 

القاض  وا،  وآخرين،  والثالث،   ، ي
هو   ،لثائ  بما 

( من نظام السوق المالية والمادة )السابعة( من لائحة ة و منسوب إليهم من مخالفات للمادة )التاسع الأربعي  
 بإجراء أوجد انطباع  ؛سوقسلوكيات ال

ً
 لقيامهم عمدا

ً
كة  غ  ا بقصد   ( أ) ي  صحيح بشأن قيمة الورقة المالية لشر

ولحث الانطباع  ذلك  ،الآ   إيجاد  الأولىي العام  الطرح  مرحلة  خلال  الورقة  تلك  اء 
على شر هذا   خرين  إن  وحيث 

القطعيةالقرا الصفة  اكتسب  ا  ،ر  الفعل  وقوع  حيث  من  الدعوى  هذه  ي 
ف  حجية  له  للأساس فتكون  لمكون 

المد الدعويي    بي    ك 
عليهمالمشي  المدع  إلى  ونسبته  الفعل  لهذا  النظامي  الوصف  ي 

وف  والجزائية  ل، الأو   نية 
، والثالث. و  ي

 الثائ 
( من نظام  وحيث إن الفقرة )أ( من المادة )السابعة   :   -قبل التعديل-السوق المالية  والخمسي  

ّ
تنص على أن

التاسعة المادة  ا  "أي شخص يخالف   من 
ً
أيا أو  النظام،  الهيئة والأربعي   من هذا  ي تصدرها 

الت  للوائح والقواعد 
ي سعر ورقة مالية على نحو متعمد، أو يشي  إجرا بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو  

ك ء صفقة للتلاعب ف 
ي ذلك التصرف أو 

 عن تعويض    ف 
ا
 عن شخص آخر قام بذلك، يكون مسؤول

ا
أي شخص الإجراء، أو يكون مسؤول

ي أو يبيع الورقة المالية ال  بصورة بالغة نتيجة لهذا التلاعب، وذلك بالقدر الذي تأثيشي 
ً
ي تأثر سعرها سلبا

 ر به ت 
اء أو بيع الورقة المالية من جراء تصرف ذلك الشخص"   . سعر شر

ي لا تقوم إلا بتوافر أركاوحيث إن المسؤولي
ي ضوء هذه المادة هي المسؤولية المدنية الت 

من   ؛نها الثلاثةة ف 
سببي وعلاقة  ر  وض  رُ خطأ  المسؤولية  تلك  تحققت  ومت   بينهما،  تربط  تعويض ة  ي 

ف  المتمثلة  آثارها  تبت 
ر الم  . تصر 

، والثالث، بموجب قرار ل  وحيث ثبت للدائرة خطأ المدع عليهم ي
ي منازعات الأول، والثائ 

جنة الاستئناف ف 
أعلاه،   إليه  المشار  المالية     ثبتو الأوراق 

ً
قيل    أيضا ي 

ف  الحاصل  الانخفاض  أن  ة ها  الفي  كة خلال  الشر أسهم  مة 
 لما ثبت

ً
نتاجا العام الأولىي كان  الدعوى-قيام بعض المدع عليهم    ها منلدي  اللاحقة لمرحلة الطرح  ي هذه 

 -ف 
ان  
ً
جليا فيها  ظهر  وأفعال،  غي  بتصرفات  المالية  البيانات  تلك  الإصدار  ة  نشر تضمي    إلى  إرادتهم  صراف 

كة  ر الوضع المالىي للظه  بما يُ   الصحيحة، كة على خلاف الحقيقة، مما نتج عنه ارتفاع تقييم سعر سهم الشر شر
المخالفات،  ام الأوالع   خلال مرحلة الطرح بتلك  إمكانية علمهم  أو  ، مع علمهم   ن  أو لىي

ً
را ألحق ض  ذلك الخطأ 
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تمثلب محفظته  حساب  من كشف  ثابت  هو  شر   المدعي كما  ي 
ف  أسهمه  قيمة  انخفاض  ي 

لت شك  إذ   ؛( أ) كة  ف 
ي ذلك القرار قناعة لدى المدعي  

ي الأ بممارسات المدع عليهم الثابتة ف 
عوى، الد  سهم محلجدوى الاكتتاب ف 
الأمر  ة،  الفي  تلك  خلال  كة  للشر المالىي  الوضع  عن  صحيح  غي    

ً
انطباعا علاقة   وأوجدت  معه  تتحقق  الذي 

ر المدع به.   السببية بي   ذلك الخطأ والصر 
إليه أعلاه  ن قرار لجنةمَّ وحيث تض المشار  ي   أن مسؤولية كل من المدع عليه الأول  الاستئناف 

،   ، والثائ 
تعويض  والثالث عن  أعلاالأش،  قرارها  ي 

ف  اللجنة  إليه  انتهت  ما  بموجب  ثابتة  رين  المتصر  إدانتهم خاص  من  ه 
السبم سلوكيات  لائحة  من  )السابعة(  والمادة  النظام  من   ) والأربعي   )التاسعة  المادة  فإن   وق،خالفة  ثم  ومن 

رين   ي ي  ايكون من المبالغ المتحصلة من المكاسب غ   -مت  ما أثبتوا حقهم فيه    -تعويض المتصر 
وعة الت  لمشر

ي تلك الدعوى   
ام الم( المتوف  )   حققها المدع عليه    ف  دع عليهم متضامني   بتحمل ما زاد على تلك ، مع الي  
 المبالغ من تعويضات. 

ة هذا الاختصاص ما لم تكن  حيث يحق للدائرة بمو و  جب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأئ  لها مباشر
ر، وذلك بحسب كل حالة وما يكتض اللها سلطة تقدير التعوي نفها من ظروف وملابسات، وحيث جابر للصر 

الفقرة أن   تنص  على  المالية  السوق  نظام  من   ) والخمسي   )السابعة  المادة  من  التعويضات )ب(  "تقدر  ه: 
المستحقة على أي شخص مدع عليه بموجب هذه المادة، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزي    ع مبالغة على  

ي الفقرة )هـ( من المادة الخامسة عنه بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص  ؤولي   المس
والخمسي   من   عليها ف 

( من نظام السوق المالية على أنه "يجوز  ي   والخمسمسة  هذا النظام"، وحيث تنص الفقرة )هـ( من المادة )الخا
الحص المادة  هذه  من  )أ(  الفقرة  على   

ً
تأسيسا المرفوعة  الدعوى  طريق  ععن  بي   ول  الفرق  يمثل  تعويض  لى 

اء الورقة المالية )على ألا السعر الذي دف يتجاوز السعر الذي عرضت به على الجمهور( وبي   قيمة    ع بالفعل لشر
ي تاري    خ الورقة المال

ي السوق   ية ف 
ي الورقة المالية به ف 

إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف ف 
ي قيمة الورقة المالية يرجع وإذا أثبت المدع عليه أن أي جزء من الا نة،  قبل رفع الدعوى أمام اللج

نخفاض ف 
تعي   استبعاد هذا الجزء عوى، فإنه يباب أخرى لا علاقة لها بالحذف أو البيانات غي  الصحيحة موضوع الدلأس

ر  ن تعمن التعويض الذي يسأل عنه، ويكون المدع عليهم مسؤولي      بصفة فردية وبالتضامن    ع ويض الصر 
 لهذه المادة، ويكون مبلغ التعويض خاضالذي تكون مسؤوليتهم عنه وفق
ً
م بي   ا  لأحكام العقد أو الاتفاق المير

ً
عا

ي 
 للعدالة، ولا يصر  بمصالح  الفقرة )ب(  الأشخاص المشار إليهم ف 

ً
 لما تراه اللجنة محققا

ً
من هذه المادة، أو وفقا

( من ي   والخمس )الخامسة  نظام"، وحيث تنص الفقرة )أ( من المادة  ا الالمستثمرين أو يتعارض مع أهداف هذ
المال السوق  الهيئة،نظام  قبل  اعتمادها من  ة الإصدار عند  "إذا تضمنت نشر أنه  انات غي  صحيحة بي  ية على 

ى  الذي اشي  ة، فإنه يحق للشخص  النشر ي 
بيانها ف  أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعي    بشأن 

ة أن يحصل على تعوي رقة  الو  ر نتيجة ذلك، ويعد الالمالية موضوع النشر بيان أو الإغفال ض عما لحق به من ض 
 لأغراض هذه الفقرة إذا أقيم الدليل أمام

ً
لجنة على أنه لو كان المستثمر على علم بالحقيقة عندما قام  ال  جوهريا

وبناءا  اء"،  الشر اء لأثر ذلك على سعر     بالشر
ّ
قد الداعليه  بها ئرة  رت  اكتتب  ي 

الت  التعويض عن الأسهم    احتساب 
ي  
كة )أ( المدعي ف    70)   ي   سبعباحتساب الفارق بي   سعر الاكتتاب البالغ  )دون أسهم المنحة(    شر

ا
 سهم لل( ريال

ته لجنة الفصل وأيدتها فيه لجنة الاستئناف بموجب قرارها المبي   أعلاه، أدئ  مستوى للسعر العادل الذي أقرّ و 
 16 ) وهو ستة عشر 

ً
 للسهم، فيكون الناتج مبلغا

ا
ب54 قدره أربعة وخمسون ) ( ريال ، وبصر 

ا
ي عدد الأسهم ( ريال

ه ف 
  ، المدعي بها  اكتتب  ي 

) الت   هم( س30البالغ عددها 
ً
تعويض  ا من  المدعي  يستحقه  ما  إجمالىي  يكون  قدره ،   

ً
مبلغا

 (1,620 
ا
 . ( ريال

بأما   ذلك  عن  فيجاب  ماله،  حبس  عن  تعويضه  المدعي  اطلب  )السابأن  المادة  من  )ب(  عة  لفقرة 
ي يتم من خلالها التعويض عن  ( من نظام السوق المالية حددي   والخمس

ر الت الآلية الت  ناتج عن مخالفة  الصر 
( من نظام السوق المالية بطريقة تتفق مع الأحكام المنصوص   لتكون  ؛المدع عليهم للمادة )التاسعة والأربعي  

ي الفقرة )هـ( من ال
ي حصرته بتعويض يمثم السوق المالية ( من نظاي   والخمس)الخامسة  مادةعليها ف 

ل الفرق الت 
اء الورقة  بي   السعر الذي دفع با قيمة و رضت به على الجمهور(  المالية )على ألا يتجاوز السعر الذي عُ لفعل لشر
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ي 
ي الو   الورقة المالية ف 

ي السوق رقة  تاري    خ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان من الممكن التصرف ف 
المالية به ف 

 الفقرة. يمكن الخروج عما حددته هذه  ل رفع الدعوى أمام اللجنة،  وبالتالىي لا قب
(،  --(، ) --(، ) --ما دفع به المدعي من سبق تقديمه لعدد من الشكاوى ضد المدع عليهم قيدت بأرقام ) أما  

ي أشار و   ،ة من قرار دائر ت إليه الما انته فيفيُجاب عن ذلك بأن ما أثاره المدعي لا يؤثر  
لا سيما أن الشكاوى الت 

 
ُ
( من نظام  ي   والخمسرة بموجب المادة )الثامنة  المقر   ،ة النظامية لسماع الدعوىت بعد انتهاء المددمإليها ق

 لأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن هذا الدفع. السوق المالية، ا
ي الدفوع، فإن الدائرة لم تجد أوأما 

ي الباف 
 ، مما يتعي   معه الالتفات عنها. دعوىنها منتجة ف 

رَرت الدائن  ولما تقدمَ م  
َ
، ق
ً
 المداولة  نظاما

َ
: أسبابٍ، وبعد  

 رة الآئر
  مواجهة المدع عليه

 
: عدم سماع دعوى المدع  ف

ا
 الرابع، والخامس، والسادس، والسابع، والثامنة.  مأولً

المدع   تعويض  وست  ثانيًا:  ألف  قدره  )بمبلغ  ون  وعشر من (  1,620مائة  المتحصلة  المبالغ  من   ،
  حققها وعالمكاسب غتر المشر 

التر  )  ة 
 
  قر (المتوف

 
 لما جاء ف

ً
اللجنة رقم )، وفقا المؤيد بقرار لجنة (--ار   ،

 . (--الاستئناف رقم )
: إلزام المدع عليه الأول

ً
  ثالثا

  ل ما زاد ، متضامنير  بتحم، والمدع عليه الثالث    غيابيًا ، والمدع عليه الثائ 
  حققها   وعةالمبالغ المتحصلة من المكاسب غتر المشر   على

 )  التر
 
  قرا (المتوف

 
 لما جاء ف

ً
ر اللجنة رقم ، وفقا

 . (--، المؤيد بقرار لجنة الاستئناف رقم )(--)
: رفض ما عدا ذلك من طلبات. 

ً
 رابعا

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 

 


